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  23/09 رقم  القانون ظلفي  والمصرفيالمركز القانوني للمجلس النقدي 
 

 ملخص 
ال لتأطیر  أسس  لوضع  وجد  تنظیمي  جھاز  المصرفي  و  النقدي  المجلس  المصرفي    نظامیعتبر 

،    23/09  رقم   المشرع الجزائري من خلال القانون  لھ    أوكل  بھدف ضبط السیاسة النقدیة حیث  
ائر، مھمة تنظیم القطاع المصرفي حیث زوده بسلطة إصدار تابعة لبنك الجز  بوصفھ سلطة نقدیة  

بمثابة سلطة تشریعیة في المجال المصرفي مستقلة   و بذلك یعتبر  الأنظمة و القرارات الفردیة،  
  ، التنفیذیة  السلطة  المصرفي على    ---وعن  المجال  العامة في  السلطة  بإمتیازات  المجلس  یتمتع 

المالیة   المؤسسات  و  ھذه  /9البنوك  تخضع  و  الاعتماد  سحب  و  التراخیص  منح  خلال  من 
القرارات للطعن أمام القضاء الإداري و تختلف إجراءات الطعن حسب طبیعة القرار محل الطعن 

 سواء كان فردي أو تنظیمي  
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I – مقدمة 
النظام  مقومات  بعض  في  النظر  إعادة  إلى  الحاجة  الخارجیة  و  الداخلیة  الاقتصادیة  و  السیاسیة  التطورات  أقرت 
المصرفي الجزائري لجعلھا تتماشى معھا ، ما أدى إلى إصدار عدة قوانین تتعلق بنظام البنوك و القروض بدءا بالقانون 

و أنشأ   الذي وضع الإطار العام لممارسة المھنة المصرفیةالمتعلق بالنقد و القرض     90/10ثم القانون    86/12رقم  

 2جواد عفاف ,  *1قروي سمیرة

 

  juristesamira@gmail.com 2جامعة محمد لمین دباغین  سطیف  1
 djouad.afaf@gmail.com 2جامعة محمد لمین دباغین سسطیف  2

 

Abstract  
The Monetary and Banking Council is considered a regulatory body that was created to 
lay the foundations for framing the banking system with the aim of controlling 
monetary policy, as the Algerian legislator entrusted it, through Law No. 23/09, as a 
monetary authority affiliated with the Bank of Algeria, with the task of regulating the 
banking sector, as it provided it with the authority to issue individual regulations and 
decisions. Thus, it is considered a legislative authority in the banking field, independent 
of the executive authority, and the Council enjoys the privileges of public authority in 
the banking field over banks and financial institutions 9/ through granting licenses and 
withdrawing accreditation. These decisions are subject to appeal before the 
administrative judiciary and vary. Appeal procedures depend on the nature of the 
decision being appealed, whether individual or organizational 
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السلطة  مراكز  بإلغاء كل  قام  و  المصرفي  القطاع  في  إداري  تدخل  كل  أبعد  و  الإطار  ھذا  إحترام  تسھر على  ھیئات 
لإحتكاره  المركزي  البنك  و  العمومیة  الخزینة  و  المالیة  وزارة  من  كل  بین  مقسمة  قبلھ  كانت  التي   ، المتعددة  النقدیة 
و   ، النقدیة  بالسلطة  وصفھا  التي  و  القرض  و  النقد  مجلس  سماھا  جدیدة  ھیئة  إلى  أسندھا  و   ، النقود  إصدار  إمتیاز 

التي كانت تشوبھ كان من الضروري   اعطاھا مھمة الإشراف على القطاع المصرفي في الجزائر ، للنقائص  و نظرا 
لك لم المعدل و المتمم ، لكن على الرغم من الإصلاحات الھامة التي جاء بھا ھذا الأمر إلا أن ذ  03/11إصدار الأمر  

الذي   23/09یقض على تفوق السلطة التنفیذیة في جل مراحل عمل مجلس النقض و القرض ، و بصدور القانون رقم  
المجلس  إلى  القرض  و  النقض  مجلس  تسمیة  تغییر  من خلال  تم  حیث  المصرفي  النظام  مجال  في  نوعیة  نقلة  یعتبر 

   .و الذي ھو مجال دراستنا من خلال ھذه الورقة البحثیة  النقدي و المصرفي
و تكمن أھمیة دراسة ھذا الجھاز كونھ یمثل سلطة نقدیة حقیقیة بعد تحریر القطاع المصرفي من احتكار الدولة ، وھذه 

ن یكون على درجة أتفرض  والتي    الأھمیة ناشئة عن طبیعة وظائفھ و علاقاتھ الوطیدة بالمجالین المالي و الاقتصادي  
 من الوضوح لمعرفة دوره في خدمة الاقتصاد و التنمیة وكذا تحدید علاقتھ ضمن أجھزة الدولة  

القواعد        وتنظم  تسطر  نقدیة  كسلطة  والمصرفي  النقدي  للمجلس  القانوني  المركز  ھو  بحثنا  موضوع  وباعتبار 
 والمقاییس المتعلقة بالنظام المالي والمصرفي ، فالإشكالیة المطروحة ھي :
 تقدیر مدى استقلالیة المجلس النقدي والمصرفي عن السلطة التنفیذیة ؟ .

و ذلك لأن تقدیر مسألة استقلالیة المجلس عن السلطة التنفیذیة یكون من خلال تحدید تشكیلتھ و طبیعتھ القانونیة         
(الم  أعمالھ  والقرض   حور وطریقة سیر  النقد  أنظمة في مجال  نقدیة یصدر  اختصاصاتھ كسلطة  تحدید  ، وكذا  الأول) 

أعمالھ   على  القضائیة  الرقابة  تكریس  مسألة  إلى  التطرق  مع   ، الاعتماد  وسحب  الفردیة،الترخیص  للقرارات  واتخاذه 
 الثاني). حور(الم

 المجلس النقدي و المصرفي تنظیم  الأول  :  محورال
بإعتبار السیاسة النقدیة العنصر المكون لسیاسة الاقتصاد الكلي،    و  في الجزائر خولت ھذه السلطة لھیئة إداریة       

سنحاول تحدید تشكیلة ھذا  على مستوى بنك الجزائر والتي تدعى  المجلس النقدي و المصرفي   ، ففي ھذا المحور
 إلى الطبیعة القانونیة للمجلس النقدي و المصرفي   rالمجلس و كیفیة عقد دوراتھ انعقاده من أجل إتخاذ ثم نتطر

 أولا  :  تشكیلة المجلس النقدي و المصرفي 
القانون رقم   النقدي و المصرفي  حسب  المجلس  المتمثلین في    09/ 23یتكون   الجزائر  من أعضاء مجلس إدارة بنك 

موظفین من أعلى درجة یعینون بموجب مرسوم رئاسي ، بحكم كفاءتھم   أربعةالمحافظ رئیسا ، نواب المحافظ الثلاث ،  
والمالي  الاقتصادي  المجالین  حسب   1في  ویعینون  وظائفھم  شغور  أو  غـیابھم  حالة  في  محلھـم  المستخلفون  ویحل   ،

، شخصیة تختار بحكم كفاءتھا  الشروط نفسھا  ، إضافة لشخصیة تختار بحكم كفاءتھا في المسائل الاقتصادیة والنقدیة  
الأقل   مدیر عام على  برتبة  الجزائر  بنك  إطار من  الإسلامیة،   الصیرفة  النقدي 2في  المجلس  تعیین أعضاء  أن  إلا   ،

والمصرفي  بموجب مرسوم رئاسي لا یلعب دورا فعالا في استقلالیتھ ، كون أنھ تم محو الھیئات التي تمثل الشعب ، 
 مثل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 

یعقد المجلس   و  جتماع و یحدد جدول أعمالھفظ بنك الجزائر الذي یستدعیھ  للإالمجلس النقدي و المصرفي  محا  یرأس
أربعة دورات عادیة في السنة ، على الأقل و یمكن أن یستدعي للإنعقاد كلما دعت الضرورة لذلك ، بمبادرة من رئیسھ 
، او من عضوین منھ ، ویتم في ھذه الحالة إقتراح جدول أعمالھ ، ویستلزم عقد إجتماعات المجلس حضور  خمسة من 

رقم   القانون  أن  ،كما  الأقل  و    23/09أعضائھ على  النقدي  المجلس  إجتماعات  في  التمثیل  في  التفویض  منح  منع  قد 
 . المصرفي 

 .  3بالأغلبیة البسیطة للأصوات ، و في حالة تساوي الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا   قرارات المجلس تتخذ  
، فقد أصبح عدد أعضائھ إحدى   4ة المجلس مقارنة بالقوانین السابقة  د غیر تشكیلو الملاحظ أن المشرع الجزائري ق 

عشرة عضو  ، مع عدم تحدید مدة العھدة بإستثناء عھدة المحافظ و نوابھ و التي حددت بخمس سنوات قابلة للتجدید مرة 
 5واحدة 

أن یستعین   بإمكانیة  بإعتبار أن المجلس یدرس أمور تقنیة    حیث  من القانون النقدي و المصرفي    63وأضافت المادة   
نظام  في  تتدخل  ولا  التقنیة  الاستشارة  تقدم  اللجان  ھذه  وأن   ، مسبقا  مھامھا  بتحدید  یقوم  استشاریة  بلجان  أعمالھ  في 
التصویت واتخاذ القرارات ،وھذه القرارات تتخذ شكل أنظمة تخص السیاسة النقدیة للدولة ، وقرارات فردیة على أن 

 من نفس القانون  28یتم إلتزامھم بالسر المھني وفقا للمادة 
 مجلس النقدي و المصرفي :لل الطبیعة القانونیة ثانیا : 

في ظل سكوت المشرع الجزائري عن تحدید الطبیعة القانونیة للمجلس النقدي و المصرفي ، و بالنظر إلى الصلاحیات 
ال بنك  ھیاكل  من  ھیكل  بإعتباره  للمجلس  مركزه جالممنوحة  تحدید  یمكن  حیث   ، القانونیة  طبیعتھ  مسألة  تثار  زائر 

 القانوني بالنسبة لبنك الجزائر ، ومن أجل تحدید ھذه الطبیعة لا بد من التطرق إلى الطابع الاداري و الطابع السلطوي 
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 داریة المصرفي سلطة إ المجلس النقدي و -1
 المعیار العضوي : -أ

أمام        للمراجعة  القابلة  الإداریة  القرارات  قبل  من  المصرفي   و  النقدي  المجلس  عن  الصادرة  القرارات  تعتبر 
ھذه  كانت  لقد  و   الإلغاء  دعوى  طریق  عن   ، سواھا   دون  العاصمة  الجزائر  بمدینة  للإستئناف  الإداریة  المحكمة  

استنادا للمعیار   50و   48طبقا للمادتین    90/10المراجعة سابقا تتم أما الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا  في ظل القانون  
القانوني  بالنظام  الوارد  الاختصاص  توزیع  لقواعد  وفقا  أصدرتھا   التي  للجھة  بالنظر  ھذا  و   ، الشكلي  أو  العضوي 

الدولة في ظل الأمر    6للدولـة   أمام مجلس  للمادتین    03/11، و  المجلس   87و    65طبقا  منھ ، ولھذا فقد تم تكییف 
 النقدي و المصرفي على انھ سلطة إداریة مستقلة 

جل أعضائھ ھم أعضاء في مجلس إدارة   وإضافة إلى أن المجلس النقدي و المصرفي ھو ھیئة من ھیئات بنك الجزائر  
الجزائر   المصرفي    7بنك  و  النقدي  المجلس  یرأس  من  الجزائر ھو  لبنك  مدیرا  المحافظ بصفتھ  أن  كما  أن  8،  كما   ،

تشكیلة المجلس من ضمن أعضائھا موظفون سامون یتم تعیینھم من قبل رئیس الجمھوریة مما یوحي أن المجلس النقدي 
 و المصرفي ذو طابع إداري  

 المعیار المادي :-ب
یتعلق المعیار المادي بطبیعة الصلاحیات الموكلة للمجلس النقدي و المصرفي كسلطة نقدیة و التي كانت محتكرة من 

، و 9ھذه المھام تتطلب استعمال امتیازات السلطة العامة    أنطرف السلطة التنفیذیة و بالضبط وزارة المالیة مع العلم  
تمتاز   إداریةممارستھا تكون باسم الدولة و لحسابھا و ھذا لعدم تمتعھا بالشخصیة المعنویة ، و ذلك من خلال قرارات  

، بحیث قد تتعلق الوظائف بالمرفق العام كتنظیم السوق النقدیة و المحافظة 10بالتنوع نتیجة تنوع صلاحیات المجلس  
 على إستقرار الأسعار ، و علیھ أصبح المجلس النقدي و المصرفي یتمتع بصلاحیة إتخاذ قرارات فردیة و تنظیمیة  

 المجلس النقدي  و المصرفي سلطة نقدیة  -2
السلطة التنفیذیة لا یمكن لھا أن تقوم بمھمة الضبط كون أن ھذه السلطة لھا  تدخل محدود في المجال الاقتصادي ،       

فبـظھور الھیئات المستقلة سمـح بوجود نوع من الفاصل بیـن السلطة التنفیذیة و القطاع المراد ضبطھ مما یعطي شعورا 
لمراكز ممارسة  نقل  إذ حدث  المجالات،  التنفیذیة في جملة من  السلطة  استخلفت  الھیـئات  ھذه   ، الـدولة  تدخل  بنقص 

كلفت بضبط السوق لذا فھي تتمتع بسلطة سن قواعد عامة مجردة غیر موجھة إلى شخص محدد  السلطة التنظیمیة ،و
ضبط قطاعات   ،ھذه القواعد تنشئ التزامات على عاتق الأعوان الاقتصادیین كما تمنح لھم حقوق ،و خولت لھا مھمة

المشرع الجزائري خول للمجلس النقدي والمصرفي حساسة كالبنوك بعدما أثبتت الإدارة التقلیدیة عجزھا عن ضبطھا. ف
المادة   تنظیمیة من خلال نص  القانون  64سلطة  المجلس صلاحیات    23/09  رقم    من  یخول   "  : حیث نصت على 

بصفتھ سلطة نقدیة في المیادین المتعلقة بما یأتي ....." ، أما  وزیر المالیة فلھ الحـق في طـلب تعـدیـل مشـاریع الأنظمة  
و ذلك في أجل عشرة أیام، و یجب على المحافظ أن یستدعي المـجلس للاجتماع في أجل خمسة أیام و یعرض علیھ 

و بالـتالي نستخلص 11یتخذه المجلس نافذا مھما یكن مضمونھ   التعدیل المقترح و في الأخیر یكون القرار الجدید الذي 
تبعیة  یبین عدم  بالرفض ما  أو  بالقبول  الـرد علیھ  المالیة یمكن أن یكون  المقـترح من طـرف وزیـر  تعدیـل  أن طلب 

 المجلس إزاء السلطة التنفیذیة .
یسمح         أن  المنطقـي  من  وعلیھ   ، فردیةّ  قـرارات  إصدار  خلال  من  اختصاصاتھـا  التنفیذیةّ  السلطة  تمارس  كما 

لھ  ممارسة مھامّھ في المجالات المنوط بھا، ونظر   للمجلس النقدي و المصرفي أن یصدر قرارات فردیة حتىّ یتأتىّ
لتخصّصھا وقربھا من الواقع واحتكاكھا المباشر مع المتعاملین في المجالات المخصّصة لھا، فغالباً ما تكون القرارات 
أنّھا صدرت من إدارات تقلیدیةّ غیر متخصّصة، وھذا ما یسھّل   التي تصدرھا أكثر موضوعیةّ ممّا قد تكون علیھ لو 

الغرض من وجودھا   حسن سیر السوق بـدلاً من عـرقلتھ، كما قـد یحدّ من التعسـفّ في استعمال السلطة العامّة لأنّ لیس
الحریات   المصرفي وإحداث مرونة في ذلك. وھكذا تحمى  السوق  الردع بل وجدت لضبط  أو  القانون  ھو فقط تطبیق 
أطر  قد  مستقلةّ  إداریةّ  كھیئة  المصرفي   و  النقدي  المجلس  أنّ  نجد  الصدد  وبھـذا  تعسّف،  أيّ  مـن  للأشخاص  الفردیةّ 
الفردیة  والحریات  الحقوق  احتـرام  في ضرورة  والمتمثلّ  الھامّة  الدستوریةّ  المبادئ  أحد  باحترام  یسمح  بشكل  قانونیا 

  للأشخاص ، لكن ھذا لا یعني أن اختصاصـات ھذه الھیئات تخلو من النقائص.
المعنویة        أو  الطبیعیة  سواء  للأشخـاص  الفردیة  بالمصلحـة  تمـس  فإنھا  المجلـس  یصدرھا  التي  الفردیة  فالقرارات 

وتتعلق أساسا برفض طلـب الترخیـص أو سحـب الاعتمـاد سـواء تعلـق الأمر بالبنـوك أو المؤسسات المالیة أو مكاتب 
التمثیل الأجنبیة ، و بالتالي فقد اخضع المشرع ھذه القرارات لرقابة القضاء من خلال إمكانیة تقدیم طعن أمام المحكمة  

  12الإداریة للإستئناف بالجزائر العاصمة  
 

 المحور الثاني : إختصاصات المجلس النقدي و المصرفي و تكریس الرقابة القضائیة على قراراتھ 
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باعتباره سلطة نقدیة تصدر أنظمة ، و في ھذا المجال سوف نتناول النقدي و المصرفي  سنتناول اختصاص المجلس  
سنطرق ، كما  اختصاصھ في تأطیر المھنة المصرفیة و نتعرض إلى تنظیم إصدار النقـد و سـوق الصرف و مراقبتـھ  

الرقابة القضائیة   تكریسنعالج  و  إلى  القرارات الفردیـة التي یصدرھا ، من خلال منح الترخیص و سحب  الاعتماد ،  
 . على أعمالھ من خلال الطعن في الأنظمة و القرارات الفردیة 

 باعتباره سلطة نقدیة یصدر أنظمة.  المصرفيو  يمجلس النقدال:اختصاص   أولا 
المصرفي   النشاط  مجال  في  الأنظمة  إصدار  سلطة  المصرفي  و  النقدي  للمجلس  الجزائري  المشرع  غرضھا  ،  13منح 

تنظیم وتقنین النشاط المصرفي من اجل السماح بتطویر وعصرنھ المجال التنظیمي ، و ذلك بتبني سیاسة تنظمیھ أكثر  
كل   بالتقریب  الأنظمة  ھذه  مست  ولقد   ، الاقتصادیة  الساحة  على  طرأت  التي  التطورات  مختلف  مع  تتماشى  مرونة 
و   النقدي  المجال  في  المجلس  بھا  یتمتع  التي  الواسعة  للسلطات  راجع  ھذا  و  المصـرفي  بالنظام  المتعلقة  المواضیـع 

 . المصرفي  
التعرف على شروط الالتحاق بھا مع تحدید شروط        المھنة المصرفیة في من خلال  و لھذا سنتناول كیفیة تأطیر 

 وقواعد ممارستھا ، كما سنتطرق إلى تنظیم إصدار النقد و سوق الصرف و مراقبتھ  
 تأطیر المھنة المصرفیة.  -1

 نتعرض إلى دراسة الشروط الواجب توفرھا لتأسیـس البنوك و المؤسسات المالیـة       
 ضبط شروط الالتحاق بالمھنة المصرفیة .-أ

وفقا        للشركة  القانوني  بالشكل  تتعلق  موضوعیة  شروط  توافر  ضرورة  مالیة  مؤسسة  أو  بنك  لتأسیس  یشترط 
والمصرفي النقدي  بالقانون  الخاصة  المؤسسات  للشروط  و  البنوك  لتأسیس  توافره  الواجب  المال  لرأس  الأدنى  الحد   ،

 .   المالیة وأخیرا ضرورة توفر الشروط المتعلقة بالطاقم المسیر 
 
:    الشكل   * للشركة  أسھم  القانوني  المالیة في شكل شركات ذات  البنوك والمؤسسـات  أن تؤسس  یتم   14یجب  والتي 

العلني للادخار  اللجوء  العلني للادخار أو دون  باللجوء  إما  اتخاذ بنك أو مؤسسة   15تأسیسھا  المجلس جدوى  ، و یقدر 
 . 16مالیة في شكل تعاضدیة

الأركان         تتوفـر على  أن  یشترط   ، المساھمة  لتأسیـس شركة  فانھ   ، التجاري  القانون  أحكام  إلى  دائما  وبالرجوع 
 التالیة:

 ، الرضا،المحل ،السبـب وفي حالة غیاب احدھما یؤدي إلى بطلان العقد.   الأركان الموضوعیة العامة  * 
من القانون التجاري نستخلص الأركان الموضوعیة الخاصة: تعدد   592طبقا للمادة    الأركان الموضوعیة الخاصة:  *

 .17الشركاء، تقدیم حصة، اقتسام الأرباح والخسائر ونیة الإشتراك 
لتأسیس   الترخیصإلى جانب الشروط السابقة لابد من الحصول على  الشروط الخاصة بالقانون النقدي المصرفي :    *

 البنوك و المؤسسات المالیة و كذا الحصول على الاعتماد لممارسة النشاط المصرفي  
إذا كانت الشركات التجاریة العادیة و فق الأحكام  أن تلتزم البنوك و المؤسسات المـالیة بالحد الأدنى لرأس المال :     *

ملایین دینار   05یشترط لتأسیسـھا أن یكون رأسمـالھا یقدر بـ      594العامة الواردة في القانون التجاري طبقا للمادة  
جزائري كحد أدنى عند اللجوء إلى الادخار العلني ، وأن لا یقل عن ملیون دینار جزائري عند عدم اللجوء إلى الادخار 

البنوك     18العـلني    أما  المالیة ستة ف،  المؤسسات  أما  دینار   ملیار  قدره عشرین  أدنى  برأسمال  تتأسس  أن  یشترط 
 19ملاییر و خمسمئة ملیون دینار جزائري 

ومادام أن البنوك والمؤسسات المالیة أصبحت القواعد الخاصة ھي التي تحدد الحد الأدنى وفق القاعدة العامة التي       
المادة   إلى  بالرجوع  العام،حیث  یقید  الخاص  أن  القانون    96تقضي  یتوفر    23/09من  أن  أنھ یجب  تقضي  والتي   ،

للبنوك و المؤسسـات المالیة رأسمال محرر كلیا ونقدا یعادل على الأقل المبلغ  الذي یحدده نظام یتخذه المجلس النقدي و 
من نفس القانون  ، و ھذا ما یؤكد أن صلاحیة تحـدید الحـد الأدنى للرأسمـال مخولـة للسلطة   64المصرفي  طبقا للمادة  

 النقدیة عن طریق الأنظمـة التي یصدرھـا  
أما فیما یخص البنوك المؤسسات المالیة الكائن مقرھا في الخارج،والتي لھا فروع في الجـزائر، والتي نقصد بھا       

الجزائري ، فلا یحدد   للقانون  الغیر خاضعة  البنوك والمؤسسات الأجنبیة  المخالفة  النقدالبمفھوم   مصرفي وال  ي مجلس 
رأسمالھا الأدنى وإنما تخضع للقواعد العامـة في القانون المصرفي التي یشترط فیھ أن یساوي مبلغا موازیا على الأقل 
الرأسمال الأدنى المطلوب تأمینھ لدى البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري ، ویفھم من ھنا أنھا تلتزم 

 .20مجلس النقدي و المصرفي  عن طریق الأنظمة الباحترام المبلغ الذي یحدده 
*    : المسیر  بالطاقم  المتعلقة  عن الشروط  قائمـة  تسلیم  المصرفي  و  النقدي  مجلس  لدى  المستدعون  على  یشترط 

 المسیرین لھذه الشركة  
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اشترط المشرع الجزائري  شرط  تمتع المسیرین بأخلاق حسنة،وھذا الشرط ٭ حسن أخلاق المسیرین والمؤسسین:  
یستبعد بعض الأشخاص من ممارسة المھنة المصرفیة، إذ لا یجوز لشخص أن یكون مسیرًا، مؤسسًا، عضوًا في مجلس 

 .21إدارة بنك أو ممثل لھ بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، إذا ما كان قد حكم علیھ بعقوبات معینة
أن المشرع الجزائري إشترط من خلال القانون النقدي و المصرفي ، أن یتولى شخصان على الأقل تحدید   إلىإضافة  

، كما إشترط على البنوك و المؤسسات المالیة الكائن   22الوجھة الفعلیة لنشاط بنك أو مؤسسة مالیة و مسؤولیة تسییرھا  
مقرھا الرئیسي في الخارج أن تعین شخصین ، على الأقل یشتغلان أعلى الوظائف في التسلسل الھرمي ، یستند إلیھما  

 للتحدید الفعلي لنشاط فروعھا في الجزائر ، و یتحملان مسؤولیة تسییرھا .
. 

 تنظیم  إصدار النقد وسوق الصرف ومراقبتھ.  -2
                            

النقطةنتناول في         النقد    ھذه  تنظیم إصدار  الصرف من  و كل من  تنظیم سوق  إلى  التعرف على   سنتطـرق  خلال 
 ، مع التعرض كذلك إلى مسالة مراقبة الصرف  .  تقنیـات الصرف 

 تنظیم إصدار النقد .   -أ
 

إن إصدار النقد تعود إلى الدولة، لكنھا فوضت ممارسة ھذا الإمتیاز لبنك الجزائر دون سواه، و یحدد إصداره عن       
القانون    64،    40،    3طریق المواد   النقدي و المصرفي یقوم    23/09من  النقدیة  فالمجلس  ، و في إطار السیاسة 

بتحدید الأھداف النقدیة و لاسیما فیما یتصل بتطور المجامیع النقدیة و القرضیة، و یحدد استخدام النقد ووضع قواعد 
  التي ترمي إلى مخاطر الاختلال . الرقابـة و یتأكـد من نشر المعلومات في السوق 

  
 تنظیم سوق الصرف ومراقبتھ.  -ب 

 
الصرف* سوق   تقنیات  في  العملیات  ھذه  مثل  وتجري   ، أخرى  دولة  بعملة  دولة  عملة  تبدیل  ھي  الصرف  عملیة   :

  الصرف أین یلتقي العرض والطلب فیتحدد سعر كل عملة بالعملة الوطنیة عند إلتقاء الطلب والعرض . 
یتم تحدید سعر الصرف بناء على عرض العملات والطلب علیھا ، فإن الطلب والعرض  الخاص بالعملات ھما        

الأجنبیة  السلع  على  للطلب  تابع  ھو  الأجنبیة  العملات  مثلا عل  الطلب  أن  ذلك  ویعني   ، ما  حد  إلى  مشتقتان  عملیتان 
ونفس الشيء بالنسبة للعرض ، ولكن ھذا لا یجعلنا ننفي إمكانیة الطلب والعرض الخاصین بالعملات الأجنبیة كعملتین 

 .23مستقلتین عن إجراء الصفقات التجاریة ، ویحدث ھذا الأمر بصفة أساسیة أثناء القیام بعملیة المضاربة 
        

القانون  النقـدي والمصرفي  كـرس من خلال مواده مراقبة الصرف ، و كذا شـروط وقواعـد مراقبة سوق الصرف :  *
 تنفیـذ ھذه المراقبـة  .   

   09/ 23من القانون     145و    144إضافة إلى الصلاحیات المذكورة سابقا فان المجلس لھ مھام أخرى طبقا للمادة        
مكملة  الخارج  في  نشاطات  تمویل  لضمان  الخارج  إلى  الأموال  رؤوس  بتحویل  الجزائر  في  للمقیمین  یرخص  أنھ  إذ 
لنشاطاتھم المتعلقة بإنتاج السلع و الخدمات في الجزائرو ضمن احترام الالتزامات الدولیة التي تعھدت بھا الجزائر  ، و 
أوكلت للمجلس شروط تطبیق ھـذه المـادة و منح الرخص وفقا لھذه الشروط ، و في ھذا الإطار یصدر المجلس الانظمة 

إیرادات الأسھـم المتعلقة بحركة رؤوس الأموال و كذلك بالاستثمارات الأجنبیة ، الذي یھدف إلى تحدید كیفیات تحویل  
، و الأربـاح ، و صافي النواتـج الحقیقـة الناجمة عـن التنـازل أو تصفیـة الاستثمارات الأجنبـیـة التي أنجزت في میدان 

 الأنشطة الاقتصادیة لإنتاج السلع و الخدمات .
المادة         إذ أن  لھ مھام استشاریة  النقدي و المصرفي   المجلس  إلیھ أیضا أن  القانون    37و ما تجدر الإشارة  من 
یجب    23/09 الحكومة  أن  قانون     أنأكدت  مشروع  كل  في   الجزائر  بنك  بالمسائل   أو تستشیر  یتعلق  تنظیمي  نص 

 النقدیة المالیة  ، أو في أي مسالة یمكن أن تنعكس على الوضع النقـدي.  

 اختصاصات مجلس النقد و القرض باعتباره سلطة نقدیة یصدر قرارات فردیة  ثانیا : 
 

في        المكرس  والصناعة  التجارة  حریة  لمبدأ  وإخضاعھ  المصرفي  القطاع  من  انسحابھا  و  الدولة  تراجع  رغم 
الدستور الجزائري   ، كـذلك تكریس مبدأ حـریة الاستثمار في ھذا القطاع ، إلا أن ھذه الحـریة لیست مطلقة ، وھذا 
راجع إلى فرض مبدأ الترخیص و الاعتماد للاستثمار في القطاع المصرفي ، فغالبا ما یشترط ھذین الإجراءین لطبیعة 
النشاط وھذا راجع لطبیعة السیاسة المتبعة من طرف الدولة والتي تھدف من ورائھا إلى ممارسة نوع من الرقابة على  

الرقابة   تعتبر  لا  الأحیان  بعض  في  أنـھ  أیضا  إلیھ  الإشارة  یمـكن  ما  ولكن  الإستراتیجیة،  النـشاطات  الضرورة بعض 
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الوحیدة لفرض الترخیص والاعتماد ، ولكن في بعض الأحیان قد ترجع إلى الشروط القانونیة لممارسة النشاط وبعـض  
و  الترخیص  الذي یخضع لإجراءي  المصرفي  القطاع  نجـده في  الذي  الأمـر   ، تنظیـم صـارم  كانت محـل  القطاعـات 

 الاعتماد. 
 منح الترخیص . -1
  

  إنشاء یعتبر الترخیص من الإجراءات الأساسیة لتأسیس البنوك والمؤسسات المالیة ، ویكون إجراء الترخیص على        
 24مزودي خدمات الدفع الخاضعین للقانون الجزائري  أومكتب صرف   أوالبنوك و المؤسسات المالیة  او وسیط مستقل  

 25بنوك استثماریة و بنوك رقمیة   إنشاء، وكذا 
 27، و فتـح فروع للبنوك والمؤسسات المالیـة الأجـنبیة في الجزائر 26وكذا فتح مكاتب تمثیل للبنوك الأجنبیة        

المساھمین  أو  أو رأسمالھا  المؤسسة،  الـذي لا یمس غرض  المالـیة  والمؤسسات  للبنـوك  الأساسیـة  القوانیـن  تعدیـل   •
 . 28فیھا 

 • التعدیل الذي یمس أي تنازل عن الأسھم في البنك أو في مؤسسة مالیة .
 29و اتخـاذ قـرار الترخیص في ھاتـین الحالتین الأخیرتین یمنحھ المحافظ ولیس المجلس النقدي و المصرفي  

 ویعتبر الترخیص أول إجراء لتأسیس المؤسسات المذكورة سابقا في انتظار الحصول على الاعتماد  .
 شروط منح الترخیص .   *

بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرھا لتأسیس البنوك والمؤسسات المالیة من الشكل القانوني للشركة، الحد الأدنى       
التي ھي  شروط  و  أخرى  یتوفر على شروط  أن  الترخیـص  یشترط في طلب   ، لنا دراستھا  والتي سبق   ، للرأسمال 

ومؤسسة مالیة أجنبیة،اعتماد البنك والمؤسسات المالیة وفرع البنك  تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك
 والمؤسسة المالیة الأجنبیة. 

الترخیـص و        النقدي والمصرفي  یحتوي على طلب  المجلس  لرئیس  المعنیة ملف  المالیة  المؤسسة  أو  البنك  یقدم 
 یرفق بما یلي 

 برنامج النشاط  و الامكانیات المالیة و التقنیة التي یعتزمون استخدامھا   -
 الوسائل المالیة ، مصدرھا والوسائل الفنیة التي ینتظر استعمالھا.  -
 نوعیة  وشرفیة المساھمین و ضامنیھم المحتملین.  -
 القدرة المالیة لكل واحد من المساھمین و لضامنیھم .   -
المساھمین المشكلین النواة الصلبة ضمن مجموعة المساھمین ، لاسیما فیما یتعلق بقدرتھم المالیة وتجربتھم وكفاءتھم   -

 في المیدان المصرفي والمالي ، على العموم ، و بالتزامھم بتقدیم المساعدة یكون مجسدا في شكل اتفاق بین المساھمین .
سلامتھا   - حول  المؤشرات  ذلك  فیھ  بما  الأصلي  بلدھا  في  لاسیمـا  المرجعي،  المساھـم  تمثل  التي  المؤسسة  وضع 

 .  30المالیة 
 31قائمة المسیرین الرئیسیین بمعنى یجب أن یتمتع اثنان منھما بصفة مقیمین  -
 القوانین الأساسیة للبنك أو للمؤسسة المالیة للمقر إذا تعلق الأمر بفتح فرع بنك أو فرع مؤسسة مالیة أجنبیة. -
لكل    - المخولة  الصلاحیات  وكذا  المرتقب  الموظفین  عدد  إلى  الإشارة  مع  التنظیمـي  المخطط  أي  الداخلـي  التنظیم 

 .32مصلحة
من القانون    93والملاحظ أن المشرع الجزائري ونظرا لأخـذه بعین الاعتبار لمبدأ المعاملة بالمثل طبقا للمـادة        

، فإنھ لم یفرق بین المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي  حیث ، أخضع كل البنوك الجزائریة والأجنبیة التي     23/09
لتأتي مرحلة  ترغب في ممارسة الأعمال المصرفیة، أو فتح فروع لھا لإجراء تقدیم طلب ترخیص مصحوب بملف، 

 .منح قرار الترخیص
وذلك حتى یمكن للمعني    93و    92و   89حیث  یتم تبلیغ قـرار منـح الترخیص أو قرار رفـض منحھ، وفقا للمواد       

 .34، أو الطعن في حالة رفض منحھ  33بالأمر سواء طلب الاعتماد في حالة منح الترخیص 
 الاعتماد .  -2

یعرف الاعتماد على أنھ اتفاق یبرمھ الشخص مع الإدارة بغرض حصولھ على بعض المزایا الجبائیة، المالیة أو       
 كما یمكن تعریفھ على أنھ تصرف إداري منفـرد، تقبل الإدارة من خلالھ بغرض إمكانیة تحقیق وتنفیذ بعض المشاریع ،  

 وجود وممارسة نشاط معین أو وجود ھیئة معینة.  
من         المستثـمر  لتمكین  یفرض   ، مالیة  مؤسسة  أو  بنك  لإقامة  الترخیص  على  الحصول  بعد  إجراء  ثاني  یعتبر 

و المصرفي،  النشاط  الذي  لممارسة  المستثمر  احترام  مدى  مراقبة  من  الجزائر  لبـنك  یسمح  آخـر  جانب  الإجراء  ھذا 
 تـحصل على الترخیص لمجمل القواعد المسطـرة من قبل التشریع المعمول بھ .

 شروط الاعتماد و الجھة المكلفة بمنحھ . *
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یشترط في تقدیم طلب اعتماد بنك أو مؤسسة مالیة توفر الشروط القانونیة المطلوبة في طلب الترخیص إضافة إلى       
 سبق الحصول على الترخیص 

قرار منح الاعتماد  من اختصاص المحافظ لا یخضع للقواعد المتعلقة بالتصویت ونظام الاجتماعات وھذا ما أكدتھ       
بإنھ    ھذا القانون نجد،  لكن بالرجوع  إلى أحكام    35القانون النقدي و المصرفي " یمنح الاعتماد بمقرر من المحافظ "

 أو رئیس لبنك الجزائر .لم یحدد صفتـھ إما كـرئیس للمجلس النقـدي والمصرفي 
 سحب قرار الاعتماد . *

قاعدة توازي الأشكال و التي تقضي بأن من لھ سلطة منح الإعتماد    09/ 23لقد خالف المشرع الجزائري من خلال القانون  
 ، لھ سلطة سحبھا ، حیث منحھا صلاحیة سحب الإعتماد للمجلس النقدي و المصرفي و  للجنة المصرفیة . 

 :   36لقـد حـصر المشرع الجزائري  حالات سحـب قرار الاعتماد في ما یلي حالات سحب الاعتماد : -
مات  دمزودي خ  أومكتب الصرف ،    أو قد یكون بناءا على طلب من البنك أو المؤسسة المالیة او الوسیط المستقل ،    -أ  

 .الدفع 
 یكون تلقائیا في الحالات التالیة: -ب 
 إن لم تصبح الشروط التي یخضع لھا الاعتماد متوفرة.    - 1
 إن لم یتم استغلال الاعتماد لمدة اثني عشرة شھرا .  - 2
 كذلك إذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة  أشھر.  - 3
  
: یترتب على سحب الاعتماد أن یصبح البنك أو المؤسسة المالیة الخاضعة للقانون الجزائري غیر   آثار سحب الاعتماد -

، تبقى خاضعة لمراقبة اللجنة المصرفیة التي تعین مصفي لھا  37مخول لھا القیام بنشاطھا العادي وتصبح قید التصفیة 
الفترة  تحدد لھ كیفیـة إدارتھا ، و لا تقـوم إلا بالعملیات الضروریة لتطھیر الوضعیة دون أن یمتد نشاطھا خلال ھذه 

 لعملیات مصرفیة جدیدة . 
المصرفیة        أو  المـالیة  فالمؤسسة  تأدیبیة  كعقـوبة  المصرفیة  اللجـنة  تتخذه  الإجـراء  ھذا  أن  إلـیھ  الإشارة  یجب  ما 

 تكون في حالة إفلاس تقصیري.
أي        المصرفیة  واللجـنة  والمصرفي  النقدي  المجلس  مـن  لكل  الاعتماد  سحب  صلاحیة  خول  الجزائري  المشرع 

اختصاص واحد لجھازین مستقلین عن بعضھما البعض ، لكن خص اللجنة المصرفیة بسحب الاعتماد كإجراء تأدیبي 
 .    38إذا لم تراع البنوك والمؤسسات المالیة الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة

 مجلس النقدي و المصرفي  التكریس الرقابة القضائیة على أعمال ثالثا :  
 جل تأدیة وظیفة الضبط المخولة لھ من أ،  عدة سلطات    للمجلس النقدي و المصرفيلقد خول المشرع الجزائري        

، لكن لا یمكن لوظیفة الضبط أن تكون شرعیة  إصـدار أوامر وقرارات فردیة قانونا، ومن بین ھـذه السلطات سلطة
ومطابقة مع النظام القانوني الذي یحكمھا، إلا إذا كانت قراراتھا خاضعة لمبدأ المشروعیة ، والرقابة القضائیة ، وأغلب 

 تؤكد بأن قراراتھا قابلة للطعن .  الإداریة المستقلة النصوص المنشئة لھذه السلطات
أن         سلمنا،  إذا  من  لكن  سلطة  بإعتباره  المصرفي  و  النقدي  المستقلة  المجلس  الإداریة  من فھو    السلطات  جزء 

تخضع    الذي یحكمھا من جھة، وأن قراراتھلیست مطلقة كونھا تخضع للنظام القانوني    لطات الدولة، بالتالي استقلالیتھس
عن ھذه السلطات وتؤكـد  الإداریـة التقلـیدیة، أم أن لھ خصوصـي تمیزه لنفس إجراءات الطعن التي تخضع لھا السلطات

تنظم  اسـتقلالیتھ التي  القانونیة  النصوص  مختلف  وباستقراء  المصرفي ،  و  النقدي  ی،    المجلس  بعض نجده  في  نفرد 
 . ضد قراراتھ المسائل ببعض الخصوصیات تخص الطابع الاستثنائي لإجراءات رفع الطعون القضائیة 

  
 والمصرفي.النقدي س مجلالصادرة عن ال والقراراتالطعن في الأنظمة  -1
 
 الأنظمة: الطعن في  أ

المصرفي    عنالصادرة  الأنظمة         و  النقدي  للمادة  المجلس  طبقا  موضوع     66والمنشورة  لغاء  إدعوى  تكون 
، ولا یكون لھذه الدعوى أثر    بالجزائر العاصمة    داریة للاستئنافالمحكمة الإیقدمـھا وزیر المالیة ، ویكون ذلك أمام   

الدعوى  نشره تحت طائلة رفض  تاریخ  ابتداء من  یوما  أجل ستین  القضائیة  خلال  الدعوى  تقدم  أن  و  یجب  موقف 
 .   39شكلا 
لم        فإذا  المعنویین  أو  الطبیعیین  بالطعن في الأنظمة دون ذكر الأشخاص  المالیة  المادة خصت وزیر  أن  الملاحظ 

 یطعن وزیر المالیة تحصن وتصبح نافذة حتى ولو ألحقت بھم أضرار. 
 

 :الطعن في القرارات الفردیة  ب :



09/ 23المركز القانوني للمجلس النقدي و المصرفي في ظل القاون   
 

320 

الفقرات  ا و   64بموجب المادة    ھا المجلس النقدي و المصرفي خذ یتفي القرارات التي    یسمح بتقدیم طعن بالالغاء      
علیھا و متابعتھا و    الإشرافالنقد و كذا تحدید السیاسة النقدیة و    إصدارالمصرفیة  و  ب و ج  بخصوص النشاطات  

مباشرة  تقییمھا    القرار  من  المستھدفین  المعنویین  أو  الطبیعیـین  للأشخاص  ذلك   وویكون  الدعوى    ،  ترفع  أن  یجب 
مع مراعاة أحكام المادة   40تحت طائلة رفضھا شكلا خلال الستین  یوما ابتداء من نشر القرار أو تبلیغھ،حسب الحالة  

القانون    95 المقدمة ضد قرارات     23/09من  الطعون  النظر والفصل في  الجزائري حق  المشرع  فقد  خول  وعلیھ 
 المجلس النقدي و المصرفي  للقضاء الإداري.   

 :الخاتمة

المھنة  ممارسة  قواعد  و  شروط  تتضمن  تنظیمیة  لقرارات  سنھ  في  المصرفي  و  النقدي  المجلس  صلاحیات  تتجسد 
تعالج  فردیة  أخرى  لقرارات  سنھ  و   ، الأموال  رؤوس  وحركة  الصرف  سوق  لتنظیم  قرارات  أیضا  و  المصرفیة 

قرارا في  المتمثلة  و  المصرفي  و  النقدي  المجال  في  و   تالمتدخلین  للبنوك  الإعتمادات  سحب  و  التراخیص  منح 
 المؤسسات المالیة الممنوحة لھا من قبل محافظ بنك الجزائر 

المتضمن القانون   23/09كل ھذه الامتیازات منحھا المشرع الجزائري للمجلس النقدي و المصرفي من خلال القانون  
 و لكن و بالرغم،  ھ سلطة اتخاذ القرار في المجال النقدي  حالنقدي و المصرفي من أجل إعطائھ مكانة خاصة حیث من

السلطة التنفیذیة بضرورة استشارة المجلس في كل المسائل ذات الطابع النقدي و المالي ،   ألزمالمشرع    أنبالرغم من  
على   یؤثرإلا أن ھیمنة السلطة التنفیذیة لاتزال واضحة من خلال تشكیلة المجلس حیث أن جل موظفیھ تابعین لھا مما  

 . مجلس إدارة بنك الجزائر أعضاء إضافة إلى عضویة  القرارات التي یتخذھا

من   الإمتیازات  ھذه  تحول  عبارة عن  إلا  ھو  ما  المصرفي  المجال  في  العامة  السلطة  إمتیازات  المجلس  فمنح  وعلیھ 
السلطة التنفیذیة إلى المجلس النقدي و المصرفي ، حیث أن المجلس سیبقى یمارس ھذه المھام بإسم و لحساب الدولة 

ال أن  كما  مستقل  مال  یملك رأس  لا  یرأ كونھ  الذي  رئیس محافظ  في  ممثلة  التنفیذیة  السلطة  قبل  من  یعین  المجلس  س 
    الجمھوریة 

للقانون   بإصداره  الجزائري و  المشرع  أن  أنھ من   23/09بالرغم من  إلا  المصرفي  القطاع  حاول من خلال إصلاح 
و القطاع  ھذا  نظمت  التي  السابقة  القوانین  عن  كثیرا  یختلف  لا  أنھ  لاحظنا  دراستنا  الملاحظات    خلال  تسجیل  یمكن 

 التالیة:

بالنسبة لتشكیلة المجلس النقدي و المصرفي اغلبھا ھم أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر و علیھ یصعب علیھم  -1
 .ممارسة المھام في كلا الھیئتین في وقت واحد 

 .عدم تحدید عھدة أعضاء المجلس النقدي و المصرفي بإستثناء أعضاء مجلس الإدارة  -2
تعیین أعضاء المجلس مازال حكرا على السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمھوریة ، فالاستقلالیة العضویة  -3

 یجب تجسیدھا قبل الحدیث عن الإستقلالیة الوظیفیة مسألة جوھریة 
حصر رفع دعوى الإلغاء فیما یخص الأنظمة التي یتخدھا المجلس النقدي و المصرفي على وزیر المالیة ، في   -4

 . حین أن ھذه الأنظمة یمكن أن تمس مراكز قانونیة لأشخاص طبیعیة أو معنویة مخاطبین بأحكامھا 
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